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المواسعة و المضایقة
الجلسة 1 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

و تنویراً للجلسة الدّراسیة سنَستَفتح المقال ببرکة الروایة التّالیة:

ولسا ري يلق ةببِالتَّو ةبِ الْبِدْعاحصل هال با :هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال قَال هفَعورٍ رهمج ندِ بمحم ننَادِ عسذَا ابِه و»
اله و كيف ذَلكَ قَال انَّه قَدْ اشْرِب قَلْبه حبها.»[1]

تحریر مسألة «فوریة القضاء»

و بعدَما أنهینا الأبعاد المختلفة لوجوب «قضاء الصلوات» ضمن السنة الماضیة، فقد تَوصلنا الیوم إل المسألة التّالیة من کتاب
:تحریر الوسیلة قائلا

المسألة 11: «لا يجب الفور ف القضاء، بل هو موسع ما دام العمر؛ لو لم ينجر إل المسامحة ف أداء التليف و التهاون به.»[2]

إنّ کیان هذه المسألة بجوانبها المتلونة قد بلغ ذات أهمیة فائقة ضمن الفقه، و ذل من البعد العلم و الثّمري، حیث قد صنّف
الفقهاء النُّبلاء ألوان الرسائل الفقهیة حول هذه المسألة الفنیة نظیر الشیخ الأعظم، فإنّه ف آخر الماسب قد ألَّف رسالةً متراکمةَ

الأطراف و دقیقةً للغایة، فإنّ الروایات أیضاً قد استفاضت بشأنها.

و قد سم بعض الأعلام هذه المسألةَ «بالمواسعة و المضایقة» نظراً للاختلاف المطروح:

«لااسل «تهاوناً و تشی آخر العمر شریطةَ أ لّف أن یؤخّر القضاء إلتیح للمد بتوسعة أمد «القضاء» سیعتقفإنّ الفقیه الم §
ف الدّین، و ذل وفقاً للرأي الشّهیر.

قحو قال: لا ی ن ارتَقسائر الواجبات، بل و منهم م اً سابقاً علِغ تأخیر «القضاء» بل یراه فوریسود بالمضایقة لا یعتقبینما الم §
له أن یتصدّی لبقیة المشاغل و الأعمال فإنّ الوجوب الفوري سیحرِم ممارسةَ أي عمل آخر نظراً إل أنّ «الأمر بالشّی ‐القضاء‐

.«عن ضدّه الخاص النّه یقتض

§ فأي المعتقَدَین هو المحق؟

إذن:
1. ثمةَ نزاع حول «المواسعة و المضایقة».
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2. و ثمةَ نزاع آخر أیضاً حول «تقدیم الفائتة عل الحاضرة» بحیث هل یتوجب التّرتیب أم یعدّ المرء مخیراً بینهما؟

3. و ف هذه الأثناء، قد تَولّد نزاعٌ ثالث أیضاً متسائلا: هل النّزاع الأول یترتّب عل النّزاع الثّان أو العس أم لا تلازم بینهما؟ فإنّ
بعض الأقدَمین قد زَعم بأنّ مبحث المواسعة مترتّب عل مبحث الترتیب بحیث إنّ المعتقد بالتّرتیب ‐الفائتة عل الحاضرة‐

سیقر بالمضایقة الزمنیة حتماً، بینما النّاکر للتّرتیب سیقر بالمواسعة الزمنیة بتّاً.

بیدَ أنّ الحق هو انعدام التّلازم و التّرابط بین النّزاعین وفقاً لما سنُحرِره قریباً.
 

تفی المحقّق الهمدان بین النّزاعین

و نعم ما صرح به الفقیه الهمدان ف میدان النّزاع حیث قد فَ بین مبحث التّرتیب و مبحث المواسعة و المضایقة، فبالتّال قد
:طَّم الملازمة بینهما قائلاح

ويجب قضاء الفريضة الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة وقد اختلفت كلمات الأصحاب وتشتت آرائهم ف»
هذه المسألة ف أنه هل يجب قضاء الفائتة فورا أم يجوز التراخ وانه هل يعتبر الترتيب بينها وبين الحاضرة بان يأت بالفائتة أولا

.س أم لا ترتيب بينهما أصلاان ثم الحاضرة أو بالعمع الام

وف الجملة كما ستعرف تفصيله ههنا مسئلتان:

1. الأول: انه هل يجب المبادرة إل فعل القضاء أي الاتيان بها فورا أم لا وبعبارة أخرى هل الامر فيها مبن عل المضايقة أم
المواسعة.

2. الثانية ف اعتبار الترتيب.

وقد اختلط اللمات ف هاتين المسئلتين فربما يستدلون للقول بالمضايقة (الفوریة للفائتة) بما يدل عل الترتيب (أي ترتّب
الحاضرة عل إتیان الفائتة) أو بالعس وكذا للموسعة بما يدل عل عدم اعتبار الترتيب أو بالعس، ومن هنا زعم بعض اتحاد

المسئلتين وابتناء القول بالترتيب عل المضايقة وعدمه عل عدمها وهو لا يخلو من نظر إذ لا ملازمة بين الامرين: فيجوز الالتزام
بالترتيب من جهة النصوص الآتية دون المضايقة (الفوریة ف القضاء) وان أفض إليها أحيانا اما لثرة الفوائت أو لعدم تذكرة الا
ف ضيق الوقت وكذا يجوز القول بالمضايقة بدون الترتيب لأجل بعض الأدلة الآتية كما ح عن صاحب هدية المؤمنين نعم لازم

هذا القول الالتزام بالترتيب بناء عل اقتضاء الامر بالش النه عن ضده الخاص وكون المراد بالمضايقة المضايقة الحقيقية
بحيث ينافيها التشاغل بسائر الاعمال بمقدار أداء صلاة ما لم يغسل؟

وكل من المبنيين محل نظر أو منع وكيف كان فالاول إفراد كل من المسئلتين واتباع ما يقتضيه دليلها فأقول ح عن جملة من
الأصحاب منهم السيد والحل والحلب وظاهر المفيد والديلم القول بوجوب القضاء الفائتة فورا أو عدم جواز التأخير حت أنه

ح عنهم المنع عن الأكل والشرب والنوم والتسب الا بمقدار الضرورة».[3]

جودةُ تحقیقة صاحب الجواهر بشأن هذه المسألة

:کافّة الآراء لهذه المسألة قائلا ا صاحب الجواهر فقد استَقصو أم



«و كذا لا يقدح ما بينهم من الخلاف ف أمر غير ما نحن فيه من:

1. التخيير المحض ف تقديم الحاضرة أو الفائتة كما هو المح عن ظاهر الراوندي و الحمص و ابن سعيد منهم.

2. أو استحباب تقديم الحاضرة كما هو ظاهر الصدوقين و الجعف و الواسط و عن الصوري.

3. بل ربما ظهر من بعضهم وجوبه، لن يجب إرادته الاستحباب منه، للإجماع من الطائفة نقلا و تحصيلا عل جواز التقديم و
عدم ترتب الفائتة عل فعلها (أي المواسعة).

4. أو استحباب تقديم الفائتة كما عن العلامة و والده و ولده و مشايخه المعاصرين له و أكثر المتأخرين عنه، بل ظاهر كشف
الرموز الاتفاق عليه ف الجملة.

5. لن الأمر ف هذا الخلاف (الترتیب أو عدم الترتیب) هين، بل الظاهر سقوطه (الترتیب) عند التحقيق، فان التخيير ف الجملة
مشترك بين الل و هو الأصل ف هذا القول، بل لعل ترجيح الفائتة عند من ذكره نظرا إل الاحتياط الذي لا يناف ترجيح الحاضرة

بالذات من حيث أنها صاحبة الوقت المحتمل إرادة من ذكره له، كما لا يخف عل الملاحظ المتدبر، فيون النزاع لفظيا، فتأمل
جيدا.»[4]

و من الطّریف أنّ هذه المسألة تُعدّ من موارد «تضارب رأي الأقدَمین مع المتأخّرین» ‐فإنّ مشهور القُدام قد أفتَوا بالمضایقة
بینما مشهور المتأخّرین قد أفتَوا بالمواسعة‐ وهذه الواقعة قد تَاثرت ضمن عالم الفقه.

و عقیب ذل، قد استَتبع صاحب الجواهر قاطبةَ الأقوایل ‐17 قولا‐ تجاه هذه المسألة مما یدل عل فَقاهته الفریة و اهتمامه
:ة، فابتَدأ قائلاتجاه مسألتنا الحالی العلم

الأثناء إليها، و لم يحرم التشاغل بسائر ما يناف ذكرها، و لم يجب العدول من الحاضرة لو ذكرها ف و لم يجب فعلها فوراً مت»
فعلها من مندوبات أو واجبات موسعة أو مباحات أو غير ذلك كما هو:

1. المشهور بين المتأخرين نقلا و تحصيلا، بل ف الذخيرة أنه مشهور بين المتقدمين أيضا، كما أنه نسبه ف مصابيح العلامة
الطباطبائ إل أكثر الأصحاب عل الإطلاق، كنسبته إل المشهور كذلك ف شرح الموال، بل ف المصابيح أيضا أن هذا القول

مشهور بين أصحابنا ظاهر ناش ف كل طبقة من طبقات فقهائنا المتقدمين منهم و المتأخرين، و هو كذلك يشهد له التتبع للمات
الأصحاب وجادةً و حاية ف الرسائل الموضوعة ف هذا الباب.[5]

2. كرسالة المول المتبحر السيد العماد أستاذي السيد محمد جواد (العامل 1226م ق).

3. و الفاضل المحقق المتبحر ملا أسد اله و غيرهما من كتب الأساطين المعتمدين

4. كالمختلف.

5. و كشف الرموز.



6. و غاية المراد.

7. و الذخيرة.

8. و مصابيح العلامة الطباطبائ و نحوها.

9. إذ المستفاد منه أنه مذهب الشيخ الثقة الجليل الفقيه عبد اله بن عل بن أب شعبة الحلب ف أصله الذي أثن عليه الصادق
(عليه السلام)[6] عند عرضه عليه و صححه و استحسنه، و قال: «إنه ليس لهؤلاء أي المخالفين مثله».

10.و عده الصدوق من التب المشهورة الت عليها المعول و إليها المرجع.

11.بل أمر المرتض بالرجوع اليه (الحلب أي المواسعة) و إل رسالة ابن بابويه مقدما لهما عل كتاب الشلمغان لما سئل
(المرتض) عن أخذ ما يشل من الفقه من هذه (التب) الثلاثة.

12.و الحسين بن سعيد الأهوازي الذي هو من أصحاب الرضا و الجواد و الهادي (عليهم السلام) و حاله أجل من أن يذكر مصنف
التب الثلاثين الحسنة الت يضرب بها المثل ف الإتقان و الجودة.

13.و قد عده المحقق طاب ثراه ف المعتبر ف جملة الفقهاء المعتبرين الذين اختار النقل عنهم ممن اشتَهر فضلُه و عرِف تقدمه
ف نقل الأخبار و صحة الاختيار و جودة الاعتبار.

14.و الشيخ الجليل العظيم النبيل أحمد بن محمد بن عيس القم ف نوادره.

15.و الصدوقين.

16.و الشيخ أب الفضل محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليم أو سليمان المعروف ف كتب الرجال بالصابون، و بين الفقهاء
بالجعف تارة، و بصاحب الفاخر أخرى ف كتابه الفاخر الذي ذكر ف أوله أنه لا يروي فيه إلا ما أجمع عليه و صح من قول الأئمة

(ع) عنده.

17.و الشيخ الجليل الحسين بن عبيد اله ابن عل المعروف بالواسط أستاذ الراج، و مشاهد الشيخ المفيد.

18.و قطب الدين الراوندي الذي صنف رسالة ف المسألة كما ف الفهرست.

19.و عماد الدين محمد بن عل كما ف المصابيح.

20.و العماد الطوس كما ف الغرية.

21.و نصير الدين أب طالب عبد اله بن حمزة الطوس غير صاحب الوسيلة.

22.و سديد الدين محمود الحمص صاحب التصانيف الثيرة علامة زمانه ف الأصوليين كما قال تلميذه منتجب الدين، و هو



شيخ ورام بن أب فراس أيضا.

23.و كذا فخر الدين الرازي كما ف القاموس، و كان معاصرا لابن إدريس، و كان يطعن عليه بأنه مخلط لا يعتمد عل تصنيفه.

24.و الشيخ أب عل الحسن ابن ظاهر الصوري.

25. و عل بن عبيد بن بابويه منتجب الدين، و قد صنّف ف المسألة رسالة».[7]
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